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عدم إلحاق الضرر

يعني ضمان أن الإجراءات والتدخلات المصممة لدعم الطفل (وأسرته) لا تعرضه لضرر إضافي. ففي كل خطوة من عملية إدارة الحالة، يجب الحرص على ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالأطفال أو أسرهم نتيجة سلوك أخصائي إدارة الحالة أو القرارات المُتخذة أو الإجراءات التي تم إجراؤها نيابة عن الطفل أو الأسرة.
كما ينبغي توخي الحذر لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالأطفال أو أسرهم نتيجة جمع المعلومات أو تخزينها أو مشاركتها. على سبيل المثال، يجب الحرص على تجنب نشوء نزاع بين الأفراد أو الأسر أو المجتمعات وجمع معلومات غير ضرورية، فهذه إن كانت في متناول غير المختصين بالأمر، فقد تجعل الطفل أو الأسرة عرضة لخطر العنف. وإذا لم يتم التعامل مع الأمر بعناية، فربما يعرض ذلك الطفل وأسرته لضرر إضافي مثل الأفعال الانتقامية أو العنف.

إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى

تشمل "مصالح الطفل الفضلى" سلامة الطفل الجسدية والعاطفية (رفاهية الطفل) فضلاً عن حقه في النمو السليم. وتماشيًا مع المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ((UNCRC، ينبغي أن تشكّل "مصالح الطفل الفضلى" الأساس لجميع القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها وللطريقة التي يتفاعل بها مقدمو الخدمات مع الأطفال وأسرهم. ويُقيِّم أخصائيو إدارة الحالة والمشرفون عليهم بصفة مستمرة المخاطرَ التي قد يتعرض لها الطفل وموارده وبيئته وكذلك النتائج الإيجابية والسلبية للإجراءات ومناقشتها مع الطفل ومقدمي الرعاية عند اتخاذ القرارات. ويفضّل اتخاذ مسار الإجراءات الأقل ضررًا.

يجب أن تضمن جميع الإجراءات عدم تعرض حقوق الطفل في السلامة والنمو المستمر للخطر على الإطلاق.

ويجب أن يوجّه مبدأ المصالح الفضلى جميع القرارات المتخذة خلال عملية إدارة الحالات. وفيما يخص حماية الطفل، عادة لا يوجد حل واحد "مثالي" ممكن، بل تتوفر سلسلة من الخيارات المقبولة بدرجة أكثر أو أقل وينبغي أن تكون متماشية مع مصالح الطفل الفضلى.

عدم التمييز

يُقصد بالالتزام بمبدأ عدم التمييز ضمان عدم تعرض الأطفال للتمييز (معاملة سيئة أو حرمان من الخدمات) بسبب سماتهم الفردية أو بسبب انتمائهم إلى فئة ما (مثل الجنس أو العمر أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية أو العرق أو الدين أو الأصل العرقي أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية).

يجب أن يتلقى الأطفال الذين يحتاجون إلى خدمات وقائية المساعدة من الوكالات وأخصائيي إدارة الحالة المدربين والمهرة من أجل إقامة علاقات محترمة وغير تمييزية معهم ومعاملتهم بلطف وتعاطف وعناية. ويجب على موظفي إدارة الحالات أن يبذلوا كل الجهود لتجنب اللغة السلبية وإطلاق الأحكام في عملهم. وسواء شاركت الوكالات في أنشطة التوعية أو المنع أو الاستجابة فإنه يجب عليها التصدي للتمييز، بما في ذلك السياسات والممارسات التي تدعم التمييز. 

1 من: الفريق العامل المعني بحماية الأطفال، المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات بشأن إدارة الحالات وحماية الأطفال، يناير 2014، الصفحات من 16 إلى 22.



التمسك بالمعايير الأخلاقية

بالنسبة للوكالات والموظفين العاملين مع الأطفال، يجب وضع المعايير والممارسات الأخلاقية المهنية وتطبيقها؛ والتي قد تتمثل في قواعد السلوك المهنية وسياسات حماية الأطفال. وقد توجد قوانين وسياسات وطنية ذات صلة بحماية الطفل بجانب الأعراف والمعايير الدولية لحماية الأطفال، وهذه يجب احترامها أيضاً. ويتضمن التمسك بالمعايير الأخلاقية اتباع المبادئ التوجيهية الوارد ذكرها في هذا المستند. وتعد هذه المبادئ التوجيهية أمرًا جوهريًا لتقديم رعاية احترافية عالية الجودة وحماية للأطفال.

السعي إلى الحصول على الموافقة المستنيرة و / أو المصادقة المستنيرة

يقصد بالموافقة المستنيرة الموافقة الاختيارية لفرد يمكنه إعطاء الموافقة ويمارس حق الاختيار بحرية وعن علم. وفي جميع الظروف، ينبغي طلب الموافقة من الأطفال وأسرهم أو مقدمي الرعاية لهم قبل تقديم الخدمات. ولضمان الحصول على الموافقة المستنيرة، يجب على أخصائيي إدارة الحالة ضمان أن الأطفال وأسرهم يتفهمون تمامًا: الخدمات والخيارات المتوفرة (أي عملية إدارة الحالة) والمخاطر والفوائد المحتملة وراء تلقي الخدمات والمعلومات التي سيتم جمعها وكيفية استخدامها وسريتها ونطاقات استخدامها. ويتحمل أخصائيو إدارة الحالة مسؤولية التواصل بطريقة تتناسب مع الطفل ويجب عليهم تشجيع الطفل وأسرته على طرح الأسئلة التي ستساعدهم على اتخاذ قرار بشأن وضعهم الخاص. (راجع الملحق 14، نموذج عن المذكرة التوجيهية عن الموافقة المستنيرة).

يقصد بالمصادقة المستنيرة إعرابٌ عن الاستعداد للمشاركة في الخدمات. ويتطلب تقديم نفس المعلومات الموضحة أعلاه بطريقة مناسبة للطفل. إلا أنه بالنسبة إلى الأطفال صغار السن ممن لا يمكنهم بطبيعتهم أو في نظر القانون تقديم موافقة مستنيرة، لكنهم كبار بما يكفي لفهم وقبول المشاركة في الخدمات، ففي تلك الحالة يمكن طلب "المصادقة المستنيرة" من الطفل. وحتى بالنسبة إلى الأطفال الصغار للغاية (الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات)، يجب أن يتم بذل الجهود لتفسير المعلومات المطلوبة والغرض الذي ستستخدم فيه وكيف ستتم مشاركتها، بلغة مناسبة لعمرهم.

وفي بعض الحالات، قد يتعذر الحصول على موافقة مستنيرة أو يمكن رفضها، ولكن ربما يظل التدخل أمرًا ضروريًا لحماية الأطفال. على سبيل المثال، إذا اعتدى والد جنسيًا على ابنته البالغ عمرها 12 عامًا، فقد تشعر بالولاء لوالدها وأسرتها ولا ترغب في اتخاذ أي إجراء. لا يعني ذلك أنه يمكن أن تتجاهل الوكالات ما يحدث. فعندما لا تُقدَّم الموافقة وإذا كانت الوكالات المعنية تحظى بتفويض قانوني لاتخاذ إجراءات لحماية الطفل، ينبغي تفسير أسباب ذلك وتشجيع مشاركة الأطفال وأفراد الأسرة غير المذنبين بصورة مستمرة.

احترام السرية

ترتبط السرية بمشاركة المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة. يصف مصطلح "الحاجة إلى المعرفة" تقييد المعلومات التي تعتبر حساسة وعدم مشاركتها إلا مع الأفراد الذين يحتاجون إليها لحماية الأطفال. وينبغي عدم مشاركة أي معلومات حساسة ومحددة للهوية قد جُمعت عن الأطفال إلا على أساس الحاجة إلى المعرفة مع أقل عدد ممكن من الأفراد. 

ويتطلب احترام السرية من مقدمي الخدمات حماية المعلومات التي تم جمعها عن العملاء وضمان عدم الوصول إليها إلا بإذن صريح من العميل. وبالنسبة إلى الوكالات وأخصائيي إدارة الحالة المشاركين في إدارة الحالات، يعني ذلك جمع المعلومات عن الحالات الفردية وحفظها ومشاركتها وتخزينها بطريقة آمنة ووفقًا لسياسات حماية البيانات المتفق عليها. يجب على العاملين عدم الكشف عن أسماء الأطفال أو أي معلومات محددة للهوية لأي شخص كان لا يشارك مباشرةً في رعاية الطفل. وهذا يعني إيلاء عناية خاصة فيما يتعلق بتأمين ملفات الحالات ومستنداتها وتجنب إجراء محادثات غير رسمية مع الزملاء الفضوليين بطبيعتهم والذين يظهرون اهتمامًا كبيرًا بالعمل.

والأكثر أهمية، أن للسرية حدودًا تنتهي عندما يكتشف أخصائيو إدارة الحالة وجود مخاوفٍ متعلقة بالسلامة وحال حاجتهم إلى التواصل مع مقدمي الخدمات الآخرين للحصول على المساعدة (مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية)، أو عندما يُلزمهم القانون بالإبلاغ عن الجرائم. ويجب تفسير حدود السرية هذه للأطفال والآباء أثناء الموافقة المستنيرة أو عمليات الحصول على المصادقة. وينبغي أن يعمل المشرفون وأخصائيو إدارة الحالة معًا بشكل وثيق لاتخاذ قرارات في مثل هذه الحالات حيث توجد حاجة إلى انتهاك السرية.

ضمان المساءلة

تشير المساءلة إلى تحمل المرء مسؤولية أفعاله والنتائج المترتبة عليها. وتكون الوكالات وموظفوها المشاركون في إدارة الحالات مسؤولين أمام الطفل والأسرة والمجتمع.

ويجب على الوكالات والأفراد الذين يضطلعون بإدارة الحالات الامتثال للقانون الوطني وإطار عمل السياسات ذات الصلة. كما يجب عليهم الامتثال لقواعد السلوك المهنية حيثما وجدت. وفي غياب الإطار القانوني، تشكل المبادئ التوجيهية ومعايير الممارسة الجيدة الموضحة في المعايير الدنيا لحماية الأطفال (CPMS) الأساس للممارسة.

وتتحمل الوكالات التي توفر خدمات إدارة الحالة أو تدعمها مسؤولية التدريب الأولي وبناء القدرة المستمر والإشراف المنتظم على العاملين لضمان جودة الرعاية الملائمة. كما يجب أن يَمنح ذلك الأطفال وأسرهم فرصًا منتظمة لتقديم التعقيبات فيما يتعلق بالدعم والخدمات التي تلقوها.

ينبغي أن تكون خدمات إدارة الحالات

· ملائمة للطفل: يستلزم ذلك تقديم الخدمات بطرق ملائمة يسهل وصول الأطفال إليها. على سبيل المثال، عن طريق تقديم معلومات بصيغة / لغة يمكن أن يفهمها الأطفال من مختلف الأعمار.

· التركيز على الطفل: يستلزم ذلك تنظيم الخدمات وتقديمها واتخاذ القرارات بطريقة تركز على احتياجات الأطفال ومصالحهم الفضلى. على سبيل المثال، ينبغي أن تفكر في إجراء المراجعات والاجتماعات في أوقات مريحة للأطفال وأسرهم بدلاً من تلك الأوقات التي تناسب ساعات عمل الموظفين.


تمكين الأطفال والأسر من تعزيز مواطن القوة لديهم
يجب أن يحظى جميع الأطفال وأسرهم بموارد ومهارات لمساعدة أنفسهم والإسهام بطريقة إيجابية نحو إيجاد حلول لمشكلاتهم الخاصة. ويجب أن يعمل أخصائيو إدارة الحالة والمشرفون على إشراك الأطفال والأسر في أداء دور فعال في عملية إدارة الحالات.

ويركز أخصائيو إدارة الحالة خلال عملية إدارة الحالات (بما في ذلك أثناء التقييم والتخطيط للحالات وعمليات المراجعة) على تحفيز الأطفال وأسرهم للتعرف على المخاوف المتعلقة بحماية الطفل والوقاية منها والاستجابة لها بأنفسهم. ويعني ذلك عملياً أنه بالإضافة إلى تحديد المشكلات وتقديم الخدمات، يجب على أخصائيي إدارة الحالة مراعاة نقاط القوة والموارد التي يتمتع بها الطفل وأسرته وكيفية بناء قدراتهم للعناية بأنفسهم.

وعلى الرغم من أن أخصائيي إدارة الحالة يقدمون خدمة بالغة الأهمية، إلا أن حياة الطفل وأسرته هي التي تتأثر في نهاية المطاف؛ لذا ينبغي إشراكهم دائمًا في القرارات المتخذة لرعايتهم. علاوة على ذلك، تعد مساعدة الأطفال على المشاركة في صنع القرار جزءًا مهمًا من عملية التعافي التي تبني لديهم الشعور بالسيطرة على حياتهم وتساعدهم على تنمية المرونة الطبيعية لديهم.

تأسيس جميع الإجراءات على المعرفة السليمة لنمو الطفل وحقوق الطفل وحمايته
يجب إجراء التقييمات والتدخلات على أساس المعرفة المتعلقة بنمو الطفل وحقوق الطفل وحمايته (مثل فهم نقاط الضعف وعوامل الخطر والعلاقات داخل الأسرة). وتساعد المعرفة المتعلقة بنمو الطفل أخصائيي إدارة الحالة على تحديد طريقة إشراك الأطفال والتواصل معهم حيث يتوقف هذا على العمر ومستوى النضوج. وبما أن معايير معاملة الأطفال تختلف عبر الثقافات والمناطق، فإن معرفة حقوق الطفل أمر ضروري لضمان احترام القواعد والمعايير الدولية وإدراجها في قرارات الحالات. وفي النهاية، ينبغي أن يتلقى الموظفون العاملون مع الأطفال المتأثرين بالأزمات الإنسانية أو من يتعرضون لاستغلال جنسي أو الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم تدريبًا متخصصًا في التعامل مع هذه الحالات الحساسة. ومن دون هذه المعرفة، يمكن أن تفشل خطط الحالات في تلبية
احتياجات الأطفال أو يمكن أن تفشل في دعم حقوقهم على نحو ملائم، بل ويمكن أن تكون ضارة بهم.

تيسير المشاركة الفعالة للأطفال

يحق للأطفال التعبير عن آرائهم بشأن تجاربهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم. وتتحمل الوكالات وأخصائيو إدارة الحالة مسؤولية إعلام الأطفال بحقهم في المشاركة - بما في ذلك الحق في عدم الإجابة على الأسئلة التي تشعرهم بعدم الارتياح - ودعمهم للمطالبة بهذا الحق طوال عملية إدارة الحالة بأكملها. وتساعد مشاركة الأطفال على منع أخصائيي إدارة الحالة من التوصل إلى قرار يخدم مصلحتهم الفضلى غير أنه ضد رغباتهم (على سبيل المثال، إبعادهم عن منزل مسيء) وينبغي أن يفسر أخصائي إدارة الحالة هذه القرارات بعناية وتعاطف مع الطفل المعني.

ويُعدّ إشراك الأطفال وأسرهم في التخطيط واتخاذ القرارات فيما يتعلق برعايتهم الخاصة أمرًا بالغ الأهمية لضمان ملاءمة الخدمات المقدمة وفعاليتها كما يسهم ذلك في تنمية مرونة الأطفال الطبيعية وقدرتهم على حماية أنفسهم.

من المهم أن نتذكر أن قدرة الطفل على اتخاذ القرارات ترتبط بعمره ومستوى نضوجه وتطور قدراته. وحتى الأطفال الصغار للغاية لديهم القدرة على المشاركة في القرارات، مع أن هذا قد يتطلب مزيدًا من الوقت والمهارات من أخصائي إدارة الحالة للتمكن من دعم الأطفال للتعبير عن آرائهم. وللأطفال الحق في تلقي المعلومات بصيغة مناسبة حتى يفهم الطفل ما يحدث خلال عملية إدارة الحالة.

في السياقات التي يكون فيها وضع الأطفال ضعيفًا (على سبيل المثال، بسبب النوع أو العرق أو الإعاقة) أو عندما لا تكون مشاركتهم مقبولة على المستوى الثقافي أو الاجتماعي، قد لا يشعر الأطفال بالراحة بالمشاركة أو قد لا يكون لديهم الثقة في المشاركة وفي اتخاذ القرارات. ويجب على أخصائيي إدارة الحالة تشجيع الأطفال للتعبير عن مخاوفهم وطمأنتهم بشأن قدرتهم على اتخاذ القرارات. وتحديدًا في السياقات التي قد لا يكون الأطفال فيها بمأمن إن تحدثوا علنًا، يتحمل أخصائيو إدارة الحالة مسؤولية إنشاء مساحة آمنة وسرية للأطفال للمشاركة في حالاتهم الخاصة. ويعدّ الالتزام بالسرية ومراعاة السلامة في وضع خطط الحالات من الأمور الضرورية لضمان عدم تعرض الأطفال للخطر.

تقديم عمليات وخدمات ملائمة من الناحية الثقافية

يجب أن يدرك أخصائيو إدارة الحالة والوكالات التنوع في المجتمعات التي يعملون بها، وعليهم احترام هذا التنوع؛ كما يجب عليهم أن يكونوا على وعي بالفروق الفردية والأسرية والجماعية والمجتمعية. وهذا أمر بالغ الأهمية حتى يتمكنوا من إجراء تقييم مستنير وشامل لحالة الطفل.

كما أن مراعاة السياق الثقافي تحسن قدرة أخصائيي إدارة الحالة على العمل بفعالية مع الأطفال والأسر والمجتمعات وتحدد الحلول التي ترتقي بالأساليب المحلية للرعاية والحماية وتتماشى مع قيم الأطفال والأسر ومعتقداتهم. ودون مراعاة السياق الثقافي، يمكن إعاقة جودة خدمات إدارة الحالات ما يؤدي إلى وضع خطط حالات لا تتناسب مع حقائق حياة الناس ومعتقداتهم، وإذا كانت الخدمات غير مقبولة لدى المجتمع فلن يكون بالإمكان تنفيذها.

عندما يتعارض ما في مصلحة الطفل الفضلى مع القيم أو الممارسات الثقافية، يجيب أن يواصل المديرون وأخصائيو إدارة الحالة إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى واتخاذ القرارات التي لا تعرضه لخطر إضافي (لا تلحق به الضرر). وقد يصعب تحديد الحلول التي تعتبر مقبولة للأسرة أو المجتمع، لكن ينبغي أن يبذل المديرون وأخصائيو إدارة الحالة قصارى جهدهم للعمل مع الأطفال وأسرهم لتحديد الحلول المقبولة من الناحية الثقافية والتي تدعم حقوق الأطفال في الوقت نفسه. وعند التعامل مع حالات صعبة مثل ختان الإناث أو عدم تعليم الفتيات أو عمالة الأطفال، ينبغي على أخصائيي إدارة الحالة وضع استراتيجيات للحد من الضرر وأن يسعوا إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء الظروف الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن إعطاء الأسر التي ترسل الفتيات إلى المدارس أولوية الحصول على برامج الدعم المالي أو مشروعات سبل كسب العيش.

وفي بعض السياقات، قد تؤدي مواجهة هذه القضايا المتعلقة بالحماية والممارسات الثقافية إلى نشوب نزاعات وقد تنشأ عنها مخاطر إضافية للأطفال والأسر والمجتمعات المحلية وكذلك لأخصائيي إدارة الحالات. ويجب أن تتضمن القرارات التي تُتخذ بشأن هذه القضايا تقييمًا دقيقًا للمخاطر، كما يجب أن تحترم مبادئ عدم الإضرار بمصالح الأطفال الفضلى على الدوام.


التنسيق والتعاون

تزداد فعالية برامج حماية الأطفال عندما تعمل الوكالات مع المجتمعات والأسر والأطفال وتشركها في جهودها. ويمكن لإدارة الحالات توفير عملية لتحسين التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الفاعلة المكلفة بحماية الأطفال بما في ذلك قادة المجتمع والإدارات الحكومية ومقدمي الخدمات والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والوكالات الدولية.

وتسهم البروتوكولات المتفق عليها بشأن مشاركة المعلومات والإحالات في رفع جودة إدارة الحالات وتضمن الحفاظ على السرية ودعم مصالح الأطفال الفضلى. وتتحمل المنظمات الدولية، على وجه الخصوص، مسؤولية تنسيق أنشطتها وجهودها مع الحكومات الوطنية والوكالات غير الحكومية لضمان تعزيز الأنظمة الحالية وعدم تكرارها.

الحفاظ على الحدود المهنية والتعامل مع تضارب المصالح
يجب أن يتصرف أخصائيو إدارة الحالة والوكالات بنزاهة وذلك من خلال عدم إساءة استخدام السلطة أو ثقة الطفل أو أسرته. ولا يُسمح لأخصائيي إدارة الحالة بطلب خدمات أو مدفوعات أو هدايا أو قبول العطايا نظير الخدمات أو الدعم الذي يقدمونه.

ويجب الإقرار بالقيود والحدود الشخصية والمهنية واحترامها. وينبغي اتخاذ خطوات للتعامل مع تضارب المصالح عند نشوئها. مثال على تضارب المصالح، بأن تكون هناك علاقة تربط أخصائي إدارة الحالة والطفل بطريقة ما أو أنهما من الشبكة الاجتماعية نفسها أو عندما يكون أخصائي إدارة الحالة الذي يعمل مع الطفل هو أخصائي إدارة الحالة الذي يقدم الخدمة لمرتكب الاعتداء أيضًا.

يتخذ أخصائيو إدارة الحالة والوكالات إجراءات لحل هذه المشكلات بطريقة تكون إيجابية للطفل بحيث لا يتأثر الأطفال سلبًا وبحيث لا يحصل أخصائيو إدارة الحالة على أي منفعة غير عادلة نتيجة لذلك.

اتباع قوانين وسياسات الإبلاغ الإلزامي

لدى العديد من البلدان متطلبات للإبلاغ الإلزامي، والذي يلزم بعض الجهات الفاعلة (مثل وكالات حماية الأطفال والموظفين والمعلمين والممرضات والأطباء) بإبلاغ السلطات الحكومية ذات الصلة عن حالات الإساءة للأطفال. ومع ذلك، قد تشكل هذه المتطلبات تحديًا لأخصائيي إدارة الحالة عندما تكون المعلومات ذات طابع حساس بحيث لا يمكن مشاركتها مع جهات فاعلة أخرى من دون تعريض الطفل لمخاطر أضرار أخرى.

وهذا أمر يثير قلقًا خاصًا عند غياب بروتوكولات حماية البيانات أو عدم تطبيقها على الوجه الأمثل. وفي الظروف الإنسانية، عند القلق على سلامة المشاركين وأمنهم، فإن الممارسة السليمة هي التعامل مع قرارات الإبلاغ على أساس كل حالة على حدة والاستنارة بالمعايير والممارسات المحلية المعمول بها في بلد العمل والاسترشاد بمصالح الطفل الفضلى على الدوام.

ينبغي أن يكون لدى الوكالات التي تعمل مع الأطفال سياساتها الداخلية الخاصة فيما يتعلق بحماية الطفل / والحفاظ على سلامة الأطفال، والتي يجب الامتثال لها في جميع الأوقات (راجع "قسم المراجع" للاطلاع على مزيد من المعلومات). وغالبًا ما تضع هذه الوكالات معايير تتعلق بمسؤوليات الموظفين والسلوك المتوقع تفوق تلك التي ينص عليها القانون.
